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 قرار مؤتمر الشعب العام

 ر.و 1374لسنة  (49)رقم 

 و.ر1374( لسنة 5بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم )

 بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي

 

 ،ماعلا بعشلا رمتؤم ةنامأ

 هتحئلاو ةيبعشلا ناجللاو ةيبعشلا تارمتؤملا نأشب ر.و 1369 ةنسل (1) مقر نوناقلا ىلع علاطلإا دعب •

 .ةيذيفنتلا

 .يبعشلا رايتخلااب ةقلعتملا نوعطلا يف لصفلا ناجل ليكشت نأشب ر.و 1374 ةنسل (5) مقر نوناقلا ىلعو •

 .ةينهملا طباورلاو تاداحتلااو تاباقنلا نأشب ةيدلايم 1428 ةنسل (23) مقر نوناقلا ىلعو •

 ةيبعشلا مكاحملا لمع ماظن ةحئلا نأشب ر.و 1373 ةنسل (65) مقر ماعلا بعشلا رمتؤم ةنامأ رارق ىلعو •

 .يبعشلا رايتخلاا ةيلمعب ةقلعتملا نوعطلا يف رظنلا تاءارجإو

 .ر.و 1374 ةنسل (5) مقر ماعلا بعشلا رمتؤم ةنامأ عامتجا رضحم ىلعو •

 

 تررـــــــــق

 

  (1)ادة م

جب المادة تتولى الفصل في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في إجراءات الاختيار الشعبي اللجان المنشأة بمو

 .ر إليهو. ر. المشا 1374لسنة  5)الأولى( من القانون رقم 

 

  (2)مادة 

تشكل لجان الفصل في الطعون الابتدائية بدائرة كل شعبية برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في 

 دائرة اختصاصها مقر اللجنة ممن لا تقل درجته عن وكيل محكمة ابتدائية، تختاره أمانة اللجنة الشعبية 

 

  (3)مادة 

يقدم الطعن في الاختيار الشعبي بصحيفة يودعها صاحب الشأن أمانة سر اللجنة الابتدائية مقابل إيصال يفيد 

 .استلام الصحيفة وتاريخ استلامها واسم مقدمها

 .تولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد للنظر في الطعن على أن يخطر ذوي الشأن بذلك قبل الموعد بثلاثة أياموي

 

http://www.security-legislation.ly/
http://www.dcaf.ch/
http://www.dcaf-tfna.org/


 

 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 2 of 5 

  (4)مادة 

باستثناء الطعن في الاختيار الشعبي لسبب يمس الشخص المختار، لا يقبل الطعن في الاختيار إلا إذا قدم 

 .رخلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ انتهاء الاختيا

 

  (5)مادة 

للجنة أن تطلب ممن له علاقة بموضوع الطعن الحضور أمامها أو تقديم ما تراه من البيانات والمستندات، 

 .وسماع شهادة من ترى سماع شهادته

 

  (6)مادة 

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وإذا تغيب الرئيس يحل محله أقدم الأعضاء، 

 .ذا تغيب أحد الأعضاء الأصليين يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين يختاره رئيس اللجنةوإ

ويتولى أمين سر اللجنة إعلان قراراتها إلى ذوي الشأن وأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية المختصة أو أمانة 

 .ة مؤتمر الشعب العامالمؤتمر المهني النقابي الواقع في دائرة نطاقها مقر اللجنة كما تخطر بذلك أمان

 

  (7)مادة 

يكون قرار اللجنة الابتدائية واجب النفاذ بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يتم الطعن فيه أمام 

 .اللجنة الاستئنافية

 

  (8)مادة 

العام حق لذوي الشأن وأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية وأمانة المؤتمر المهني النقابي وأمانة مؤتمر الشعب 

الطعن في قرارات اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية المشار إليها في المادة )الثانية( من القانون رقم 

 .و. ر. المشار إليه 1374( لسنة 5)

 

  (9)مادة 

تشكل بدائرة كل محكمة استئناف لجنة استئنافية أو أكثر تتولى الفصل في الطعون على قرارات اللجان 

اسة قاضي لا تقل درجته عن وكيل محكمة استئناف وعضوين أصليين وآخرين الابتدائية وتكون برئ

احتياطيين لا تقل درجاتهم عن مستشار بمحكمة الاستئناف ويحدد دوائر اختصاص اللجان المشار إليها في 

 .الفقرة السابقة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
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  (10)مادة 

وفي غير حالات الطعن في الاختيار الشعبي لسبب يمس الشخص المختار، لا يقبل الطعن إلا إذا قدم خلال 

ختيار بالنسبة للطعون أمام اللجان الابتدائية وثمانية أيام من تاريخ صدور مدة أقصاها سبعة أيام من انتهاء الا

 .قرار اللجنة الابتدائية بالنسبة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية

 

  (11)مادة 

يقدم الطعن بالاستئناف بصحيفة يودعها الطاعن لدى أمانة سر اللجنة الاستئنافية مقابل إيصال يفيد استلام 

ة وبيان اسم مقدمها، وتاريخ تقديمها، ويعلن أمين اللجنة ذوي الشأن بصورة من الصحيفة خلال الصحيف

 .ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بها

 

  (12)مادة 

يتولى أعمال أمانة السر بكل لجنة أحد موظفي المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب الأحوال يندبه 

 .رئيس المحكمة المختص

 

  (13)مادة 

تكون اجتماعات اللجان والنطق بقراراتها في جلسة علنية، ويجب أن يكون القرار متضمنا الأسباب التي 

بني عليها، وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة وصفاتهم وأمين سر اللجنة، وأسماء من قاموا بالطعن أمامها 

 .والمطعون ضدهم وتاريخ الجلسة ويذيل بتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة وأمين سرها

 

  (14)مادة 

 : لا يكون الطعن في الاختيار الشعبي إلا لأحد السببين الآتيين

 .مخالفة الإجراءات والشروط والقواعد والأسس المقررة للاختيار الشعبي - 1

 .للأسباب التي تمس الشخص المختار - 2

 

  (15)مادة 

القرارات الصادرة عن اللجان الاستئنافية أمام يجوز لذوي الشأن الطعن بطريق الالتماس بإعادة النظر في 

نفس اللجنة إذا ظهرت بعد الفصل وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة عند نظر الطعن، وكان من شأن 

هذه الوقائع أو الأوراق أن تؤدي إلى إلغاء القرار الصادر، ويكون ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر سبعة 

 .باب القرار المطعون فيهأيام من تاريخ إيداع أس
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  (16)مادة 

يشترط فيمن يتقدم بالطعن أن يكون عضوا في المؤتمر الشعبي أو النقابة أو الرابطة، أو الموقع الذي يدار 

بطريق الاختيار الشعبي كما يشترط حضور الطاعن عملية الاختيار المطعون فيها، وأن يثبت ذلك من خلال 

 .رط الحضور حالة الطعن بسبب تغيير مكان الاختيارسجل الحضور ويستثنى من ش

 

  (17)مادة 

تتولى لجان الإشراف على عملية الاختيار الشعبي توجيه إعلان عام يعلن بمكان ظاهر يشار فيه إلى مكان 

ار الاختيار وزمانه، كما يجب أن ينشر هذا الإعلان بأية وسيلة من وسائل الإعلان قبل الموعد المحدد للاختي

 .الشعبي بثلاثة أيام على الأقل

 

  (18)مادة 

تعد لجنة الإشراف سجلا لإثبات حضور أعضاء المؤتمر عند مدخل المكان المحدد للاختيار يسجل فيه اسم 

العضو الذي حضر جلسة الاختيار، ورقم بطاقة العضوية، ولا يسمح لأي شخص بالحضور ما لم يكن 

 .و بالرابطة، أو بالاتحاد، أو ما في حكمهاعضوا بالمؤتمر، أو بالنقابة أ

 

  (19)مادة 

على لجنة الإشراف التأكد من أن الحاضرين لعملية الاختيار هم من أعضاء المؤتمر أوالنقابة أو الرابطة أو 

 .الاتحاد قبل البدء في الاختيار الشعبي من خلال سجل الحضور

 

  (20)مادة 

لجنة الإشراف على الاختيار الشعبي، تسجل فيه الطعون التي تقدم أثناء  يعد سجل للطعون يكون بحوزة

عملية الاختيار الشعبي، ويكون لذوي الشأن الاستدلال بما ورد فيه، عند النظر في الطعن أمام اللجنة 

 .المختصة

 

  (21)مادة 

ختيار الشعبي، وعلى الأخص على لجنة الإشراف التقيد بالآلية التي تضعها أمانة مؤتمر الشعب العام للا

إجراءات الاختيار الشعبي، وطريقة إجراء الشورى وغيرها من النظم التي تقررها الآلية المذكورة وعليها 

 .عرض نتيجة الاختيار على المؤتمر بعد الانتهاء منها وقبل رفع الجلسة
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  (22)ادة م

ر، ومحضر الاختيار الشعبي ونتيجته، وسجل الطعون لأمانة يجب على لجنة الإشراف تسليم سجل الحضو

فور انتهاء عملية الاختيار وعلى الجهة المعنية، تقديم السجلات المذكورة للجنة المختصة  مؤتمر الشعب العام

 .التي تطلبها

 

  (23)مادة 

ها تعتبر الطعون المنصوص عليها في هذه اللائحة من الأمور المستعجلة، وعلى اللجنة المختصة الفصل في

 .على وجه السرعة دون التقيد بأية مواعيد أو قيود أخرى

 

  (24)مادة 

، بشأن الاختيار الشعبي مكملة لأحكام هذه تعتبر الآلية والتعميمات التي تصدرها أمانة مؤتمر الشعب العام

 .اللائحة

 

  (25)مادة 

 .و.ر المشار إليه1373( لسنة 65اني من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم )يلغى الفصل الث

 

  (26)مادة 

 يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في مدونة التشريعات.

 

  ماعلا بعشلا رمتؤم ةنامأ

  ترس يف ردص

  رفص 6 : خيراتب

 ر.و 1374/ عيبرلا 5 : قفاوملا
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